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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  قانون العقوبات ) مكررًا إʺ172بإضافة مادة جديدة برقم (الاقتراح بقانون 

  1976) لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

  

  المقدمة:

ـــلة بحقوق الإنســــــان باعتباره  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس  الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســــــائل ذات الصـــ

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

) 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم (قانون العقوبات رًا إʺ ) مكر172بإضافة مادة جديدة برقم (الاقتراح بقانون إليها 

 رأيهابالمجلس، فإن المؤسسة تحيل  الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وبناءً على طلب لجنة 1976لسنة 

ـــوص ـــ ــــــــكوك والاتفاقيات الاقتراح بقانون بخصــــ ـــتور والصــ ـــ ـــــــعة ʯ الاعتبار أحكام الدســــ الإقليمية  للجنة الموقرة، واضـــ

  الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.و

ــــــــلا عن الديباجة منآنف البيا بقانون الاقتراح إنوحيث  ــــــــافة مادة المادة الأوʺ ، تضـــــــــمنت مادتين ن يتكون فضـ إضـ

  منه مادة تنفيذية. الثانية، ʯ حين جاءت المادة ) مكررًا إʺ قانون العقوبات172جديدة برقم (

ــمنته أحكام قانون إنشــــائها رقم ( ولما كانت الولاية المقررة ، المعدل 2014) لســــنة 26للمؤســــســــة من خلال ما تضــ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( ) والتي تنص على أن للمؤســــســــة 12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ

  الوطنية:

ـــي" ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســــــــــان والتوصـــــــ ــــــــة التشــــــ ة دراســ

بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع التزامات المملكة 

ـــلة بحقوق  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ الدولية بحقوق الإنســ

  ".الإنسان

ي ترى أن لها مساسًا أو محل البيان ʯ المواضع الت الاقتراح بقانون بخصوص رأيهاوعليه، فإن المؤسسة ستقصر 

  حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية.على تأثيرًا 

  

:ʩوذلك على النحو الآ  
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  :) كما ورد ʯ أصل القانون172نص المادة (

ـــــــــنتين وبــالغرامــة التي لا تجــاوز مــائتي دينــار أو بــإحــدى هــاتين العقوبتين من   يعــاقــب بــالحبس مــدة لا تÑيــد على سـ

ـــــــأن هذا التحÎيض  حرض بطÎيق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شـــ

 .اضطراب السلم العام

  

  :قانونب الاقتراحكما ورد ʯ  مكررًا )172( المادة نص

ـــــرف عليه أو نشـــــــر  يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشــــــأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشـ

ـــائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من  ـــــــبكة معلوماتية أو إحدى وســــــــ معلومات على شـــ

ـــÎية أو الطائفية ــلم الاجتماعي أو الإخلال  شـــــأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصــ ـــرار بالوحدة الوطنية أو الســـ أو الإضــ

 .بالنظام العام أو الآداب العامة

  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

 )1 (  ʯ تتفق المؤســســة من حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة التي يتضــمنها الاقتراح بقانون، كما وردت

حماية المجتمع البحÎيني من التصــرفات المســمومة والتصــدي  إʺ هدفالمذكرة الإيضــاحية المرفقة، والتي ت

بهدف مغلوطة  نشر معلوماتلأنفسهم استخدام الشبكة المعلوماتية  ل لهمالأشخاص الذين تسوبحزم إʺ 

ــورة مملكة البحÎين وقيادتها، تشـــــــــويه ـــلم الأهلي وإثارة الفتن  صـــــــ والنيل من وحدة المجتمع والتهديد بالســــــ

 .وشق الصف وترويج الافتراءات والإشاعات
 

ـــســـــة  ) 2(  أن للمشـــــرع ســـــلطة تقديÎية يمارســـــها ʯ المفاضـــــلة بين البدائل المختلفة  -كأصـــــل عام-وتؤكد المؤســ

ــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  ـــوص الموضـــ كثرها ملائمة ʯ خصــ ــلحة الجماعة وأ لاختيار الأنســـــب لمصـــ

يقيدها الدســـتور بضـــوابط وقيود محددة، ويتمثل جوهر هذه الســـلطة ʯ المفاضـــلة التي يجÎيها المُشـــرّع بين 

ـــــــوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي الب دائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضـــ

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها   .)1(يقدر مناسبتها أ
  

ــرف  ) 3(  ــــأ أو أدار أو أشـــ ــــســـــة أن النص محل الاقتراح بقانون قد جاءت أحكامه بمعاقبة كل من أنشـ وترى المؤسـ

ــائل تقنية المعلومات أو إحدى  ــبكة معلوماتية أو إحدى وسـ على موقع الإلكتروʾ أو نشـــر معلومات على شـ

ــائــل تقنيــة المعلومــات للترويج أو التحبيــذ لأي برامج أو أفكــار من شــــــــــــأنهــا إثــار  ــــــــ ة الفتنــة أو الكراهيــة أو وســ

ـــــرار بالوحدة الوطنية أو الســـــــــلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب  ـــ ـــÎية أو الطائفية أو الإضـ العنصــــــ

) من العهد الدوʻ 20) والمادة (19) من المادة (3) و (2العامة، وهي أحكام تنسجم مع ما قررته الفقرتين (

                                                           
لهيئة التشــــÎيع والرأي القانوʾ  الرســــمي)، منشــــور على الموقع 2020/  1) يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدســــتوÌية ʯ القضــــية رقم (ط. ح / 1(

 :ʩعلى الرابط الآ https://www.legalaffairs.gov.bh 
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ـــية ـــياســـ ــــمت له مملكة البحÎين بموجب القانون رقم (الخاص بالحقوق المدنية والســـ ــــنة  56، الذي انضــ ) لســ

  :، والتي نصت الأوʺ على أنه2006

ـــــــان حق ʯ حÎيــة التعبير. ويشــــــــــمــل هــذا الحق حÎيتــه ʯ التمــاس مختلف ) 2(" لكــل إنســــ

ــــــــروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إʺ آخÎين دونما اعتبار للحدود، ســــــــــواء على  ضــ

ـــكل مكتوب أو  ـــ ــــيلة أخرى يختارها. (شــــ ــــ ــــتتبع 3مطبوع أو ʯ قالب فني أو بأية وســ ) تســــــ

ـــــوص عليها ʯ الفقرة  ـــ ــــة الحقوق المنصــ ــــــــئوليات  2ممارســــــ من هذه المادة واجبات ومســ

ـــــــÎيطة أن تكون محددة بنص  ــة. وعلى ذلك يجوز إخضـــــــــاعها لبعض القيود ولكن شــ خاصـــــــ

ــــمع ـــ ــــــروÌية: (أ) لاحترام حقوق الآخÎين أو ســـ تهم، (ب) لحماية الأمن القانون وأن تكون ضــــ

  ."القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

  :) من ذات العهد الدوʻ على أنهʯ20 حين نصت المادة (

ا على " ـــً ـــÎية الدينية تشــــكل تحÎيضــ تحظر بالقانون أية دعوة إʺ الكراهية القومية أو العنصـ

  ."التمييز أو العداوة أو العنف
 

نطاق التجÎيم والعقاب ʯ النص المقترح يتضمن قيودًا على حÎية الفرد ʯ الرأي وحقه ʯ التعبير؛  كانولما  ) 4( 

ـــــتندة إʺ الأمر الذي يلزم  ــــياغة تلك القيود أن تكون مسـ ــم بالدقة والتحديد  نص قانوʾأن يرُاعى ʯ صــ يتســــ

يهدف إʺ حماية مصلحة أو مصالح محددة وهي؛ احترام حقوق  مشروعةغايته  ديالتقيوالوضوح، وأن يكون 

ـــــحة العامة أو الآداب العامة، إʺ جانب  ــــــــمعتهم أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصــــ الآخÎين أو سـ

؛ أي أنها ضروÌية لحماية المصلحة أو المصالح المشروعة، وأنا ضروÌية ومتناسبةذلك يلزم أن تكون القيود 

اللجنة الوسـائل متاحة لتحقيق الغاية المشـروعة؛ ولعل ما يؤكد على هذا الأمر ما أوجبته  أقلب يديالتقيكون 

من  )2( حقوق المدنية والسياسيةبال الخاص المنشأة بموجب العهد الدوʻ )CCPR( المعنية بحقوق الإنسان

يتســـنى للفرد ضـــبط ســـلوكه وفقا لها ... أن تصـــاغ القاعدة التي ســـتعتبر (قانون) بدقة كافية لكي  -لزوم"

... ويجـــب أن ينص القـــانون على توجيهـــات كـــافيـــة للمكلفين بتنفيـــذه لتمكينهم من التحقق على النحو 

 ".المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع للتقييد
 

ا على  إنوحيــث  ) 5(  ا وعقــابًــ ا على الفرد مجموعــة الاقتراح بقــانون قــد أورد تجÎيمــً ــكــل عــدوانــً ـــــــ الأفعــال التي تشـ

ـــاف القانونية والمقاصـــــد الجنائية تتســــــم والمجتمع ــــة لاحظت أن الصـــــياغة القانونية للأوصــ ــسـ ، إلا أن المؤســـ

بالعمومية والتي لا يمكن لاحقًا لمأموري الضـــبط القضـــا˄ والنيابة العامة بل وحتى المحكمة المختصـــة من 

عال وماهي الأف ،ناطًا للتجÎيم والعقاب بناء على هذه الأوصاف والمقاصدتحديد ماهية الأفعال التي تكون م

معيارًا تحكميًا غير منضبط واحتمالية قائمة ʯ اعتبار ما يشكل حÎية للتعبير  الخارجة عن ذلك؛ مما قد تولد

ـــــفه  ــلم  مدعاة لإثارةبوصـــــ ـــ ــــرار بالوحدة الوطنية أو الســـــ ـــÎية أو الطائفية أو الإضــــــ الفتنة أو الكراهية أو العنصـــــــ

 ؛ والعكس صحيح. الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة

 

                                                           
ق المدنية ) من العهد الدوʻ الخاص بالحقو19) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الموكل إليها تفسير المادة (34التعليق العام رقم ( )2(

 ).CCPR/C/GC/34، والوارد ʯ الوثيقة رقم (2011سبتمبر 12المؤرخ ʯ  بشأن الحق ʯ الرأي والتعبير،  والسياسية،



NIHR_BH@2026 

 

4 

ـــســـــة تأكيدها لما أقره قضـــــاء المحكمة الدســـــتوÌية من وجوبومن هذا المنطلق؛  ) 6(  .."تجدد المؤســ تصــــاغ أن  .

النصــــوص العقابية ʯ حدود ضــــيقة تعÎيفا بالأفعال التي جرمها المشــــرع، وتحديدا لماهيتها، لضــــمان ألا 

ـــخصـــــية التي كفلها الدســـــتور  .."ذلك أن ، )3( "...يكون التجهيل بها موطئا للإخلال بالحÎية الشــ  القوانين .

ــية الحÎية على تفرض العقابية ـــخصــــ  تلك وضــــــع على قد الدســــــتور فإن أثراً، وأبلغها القيود أخطر الشـــ

 .بجوهر الحÎية للذهاب وســــيلة المشــــرع يتخذها لا حتى الواضــــحة، وضــــوابطه الصــــارمة قيوده القوانين

ـــرورة الضــــــــوابط هذه أهم ومن  ʯ أعلى العقابية القوانين أحكام تنظم التي اليقين درجة تكون أن ضـــــ

 قاطعة بصــورة محددة تؤثمها التي الأفعال تكون أن- ضــماناً لهذه الحÎية- بالتاʻ ... ويتعين توياتهامســ

ــــيقة الحدود بيان ʯ واضــــــحة جلية وأن تكون بغيرها، التباســــــها دون يحول بما  أن ذلك لنواهيها، الضــ

 التي الأفعال حقيقة من بينة على بها المخاطبين يجعل لا بعض جوانبها ʯ انبهامها أو بها التجهيل

 )4("تجنبها عليهم يتعين
 

وترى المؤســـســـة نظرًا لتقاطع الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها المقترح الماثل مع مشـــروع قانون بشـــأن  ) 7( 

، والمعروض 2025) لســنة 67تعÑيز التعايش والتســامح ومكافحة خطاب الكراهية، المرافق للمرســوم رقم (

ـــــــÎيعية والقانوني ـــــــؤون التشـ ـــــــتركة بين لجنة الشـ ة ولجنة الخدمات بمجلس حاليًا للدراســــــــة أمام اللجنة المشـ

الدراســـة ضـــمن  بقانون موضـــوع تضـــمين ثنايا الاقتراحالنواب الموقر؛ الأمر الذي تســـتحســـن فيه المؤســـســـة 

 . ذات الموضوعالمذكور منعًا لتكرار وتضارب النصوص القانونية التي تعالج مشروع القانون 
 

للاقتراح بقانون الماثل الأخذ ʯ الاعتبار  دراســـةكما تقترح المؤســـســـة على المجلس واللجنة الموقÎين وعند  ) 8( 

ـــمنه ال ــوم بقانون رقم (ما تضــــ ـــنة 47مرســـــ ـــ ـــأن تنظيم الصـــــــحافة والإعلام الإلكتروʾ 2002) لسـ وتعديله،  بشــــ

ــــ(الإعلام الإلكتروʾ)، وال بشأن جرائم  2014) لسنة 60قانون رقم (لاسيما الفصل الخامس مكررًا والمعنون بـ

ــــــÎيعين تقنية المعلومات ــــفهما تشــــ ـــ ــق المعني  الواردة ʯتناولا بعض الأبعاد ؛ بوصـــ ـــــــ الاقتراح بقانون ʯ الشـ

 .وسائل تقنية المعلوماتبالإعلام الإلكتروʾ واستخدام 

    

                                                           
)3(  ʯ يةÌلســـنة  07/1 /الدعوى المقيدة برقم دحكم المحكمة الدســـتو)قضـــائية4 (ʯ يدة الرســـمية 2009مارس  30، الصـــادرÎالج ʯ والمنشـــور ،

  CC0209.pdf، والمنشور على الموقع الإلكتروʾ لهيئة الهيئة التشÎيع والرأي القانوʾ على الرابط الآʩ: 2009أبÎيل  2) الصادرة ʯ 2889رقم (

)4(  ʯ يةÌد / الدعوى المقيدة برقم حكم المحكمة الدستو)قضائية2لسنة ( )  04 /04) و(د / 04/  03 ( ʯ والمنشور 2006يونيو  26، الصادر ،

الرابط  ، والمنشـــــور على الموقع الإلكتروʾ لهيئة الهيئة التشـــــÎيع والرأي القانوʾ على2006يوليو  5) الصـــــادرة ʯ2746 ʯ الجÎيدة الرســـــمية رقم (

 :ʩالآhttps://legalaffairs.gov.bh/PDF/CC0206.pdf  
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  :وتأسيسًا على ما سبق

  
ـــــــان  تتفق ـــة الوطنية لحقوق الإنســــ ــــــســــــــ ـــ الاقتراح من  المبتغاةالمبادئ العامة مع الأهداف ومن حيث المبدأ المؤسـ

ــادر بالمرســـــــــوم بقانون رقم () مكررًا إʺ قانون العقوبات 172بقانون بإضـــــــــافة مادة جديدة برقم ( ــــنة 15الصـــــــ ) لســـــ

1976 ʯ الصــياغة ؛ بوصــفها تنســجم والمقررات الأممية ذات الصــلة بحقوق الإنســان، إلا أنها تســتحســن إعادة النظر

ــاف القانونية والمقاصـــــد الجنائية  كونها تتســـــم بالعمومية والتي يصـــــعب لاحقًا على المعنين بإنفاذ القانونية للأوصـــ

ـــــــد وماهي  ـــــاف والمقاصـــ ـــ القانون من تحديد ماهية الأفعال التي تكون مناطًا للتجÎيم والعقاب بناء على هذه الأوصــ

ــــــــر على حÎية الفرد ʯ الرأي و ال الخارجة عن ذلك؛ مما قد تولد معيارًاالأفع حقه ʯ تحكميًا لÎبما يمس بنحو مباشــ

  التعبير.

) 47مرســــــوم بقانون رقم (ال ʯدراســــــة الاقتراح بقانون الأخذ ʯ الاعتبار الأحكام الواردة  دكما تقترح المؤســــــســــــة عن

بشأن جرائم تقنية  2014) لسنة 60قانون رقم (، والوتعديله بشأن تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروʾ 2002لسنة 

ـــامح ومكافحة خطاب الكراهية، المرافق للمرســــــوم رقم مشــــــروع قانون بشــــــأن تعÑ ، والمعلومات يز التعايش والتســـ

  .، منعًا لتكرار وتضارب النصوص القانونية التي تعالج ذات الموضوع2025) لسنة 67(

ــــــــة إفادة اللجنة ــســ ـــ ــــافة على  الموقÎين والمجلس وتود المؤســـــ بأنّ ʯ حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضــــــ

محل الدراســة، فإنه قد يكون للمؤســســة رأي مختلف عن الذي خلصــت إليه، حيث إنّ  الاقتراح بقانونصــياغة نص 

ــيغة النهائية  الاقتراحات بقوانينموائمة   للمقترحمع المعايير الحقوقية لÎبما يتغير مع أي تغيير قد يطرأ على الصــــ

  الماثل.

ما من شأنه تعÑيز وحماية حقوق الإنسان ʯ مملكة  مع ترحيب المؤسسة واستعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل

 البحÎين.

 

 

*    *    * 


